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 الجمهوريـــة التونسيــة

 السلطة القضائية  

 التعقيب                         محكمة   

      قرار تعقيبي

 87465 عدد القضية:

   2020سبتمبر  29 :قرارتاريخ ال

 محكمة التعقيب القرار التالي:صدرت أ

في  "ن.أ"الأستاذ من طرف  2019جانفي  21بتاريخ المقدم  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب

 صحبة ما يفيد تأمين المعاليم القانونية "ن.م"حق 

 "غ.س" /2، الحق العام /1 :ضد

 ستونب بتدائيةالا محكمةال عن 2019جانفي  11الصادر بتاريخ  99طعنا في القرار عدد 

 .الحكم الابتدائي إقرارببقبول الاستئناف شكلا وفي الاصل  حضوريا نهائياوالقاضي 

 .جراءاتالحكم المطعون فيه والتأمل في الإطلاع على وبعد الا

 لادعاء العام لدى محكمة التعقيب.وبعد الاطلاع على طلبات ا

 :المفاوضة القانونية صرح بما يلي وبعد

 أولا: من حيث الشكل:

جرل جاء مطلب التعقيب مستوفيا كامل شرروطه القانونيرة والإجرراءات مرن حيرث الصرفة واأحيث 

 بالقبول شكلا.والمصلحة فهو لذلك حري 

 ثانيا: من حيث الأصل:

ليهررا عحيررث يسررتفاد مررن ولرراة  القاررية كيفمررا  وردطررا الحكررم المطعررون فيرره واأورا  الترري انبنررى 

 مركررا الامررن الرروطني لرريدي الب رريرالمحرررر مررن  عرروان  911 وخصوصررا محاررر البحررث عرردد

 دمينا لراكان ما نه ا ب كاية عارضينتقدم "ج.ج" ووالدته "غ.س"كل من  ن  10/4/2017بتاريخ 

كة ومحطررة برراد لررعدون تحديرردا عبررر الحافلررة التابعررة ل رررمررن مدينررة القيررروان فرري ات ررا  تررون  

افلرة اد عليرو  ترم الرتبدال الحا محطرة برلرى بنرارت وبوصرولهمتمترد   االتي كانت رحلتهو "ت.ن"

لسرابقة فرات اوالرتكمال الرحلرة مبرررا  لرك بال لا من الصرعود همامنع "ن.م"اةق لكن الساةق والس

 .التتب  العدلي طالبين ،"س"م  ال اكي 

ى رغرب فري النراول علر "س"و كرد برأن ال راكي ليره   نكرر مرا نسرب   تكى بهوحيث بالتنطا  الم

الدتره  فريل في حين  نه لي  طناك محطة وانه لا يحوز تذكر  لفر، مؤكردا  ن و 9مستوى شارع 

 .يو انصرفت لحالها بم رد الوصول  لى محطة باد عل

رفر  مرن اجرل  لمقاضراته ترون محكمرة ناحيرة  علرى نون فيرهظالم النيابة العمومية  حالتحيث و

مررن  33تقررديم خدمررة نقررل الاشرر ان علررى مررتن عربررة موضرروعة علررى  مررة العمرروم طبررق الفصررل 

 عردد ولارت المحكمرة بموجرب حكمهرا، المتعلق بتنظيم النقرل البرري 2004لسنة  33القانون عدد 

المرتهم بلالامماةرة دينرار وحمرل المصراري   بت طيةحاوريا  ابتداةيا 26/2/2018بتاريخ  52595

القانونيررة عليرره ولبررول الرردعوى المدنيررة شرركلا وفرري الاصررل بتدررريم المررتهم لفاةررد  القرراةمين بررالحق 

بأربعماةة دينار لوية بينهما لقاء الارر المعنروي ومراةتي دينرار لقراء  "ج.ج"و "غ.س"ال  صي 

 بقاء مصاري  الدعوى المدنية محمولة على القاةمين بها ولهمرا حرق الرجروع بهرا اجر  المحاما  و

طبرق مرا  كرر  عرلا ،  محكمةالولات  فالتأنفه، على من ي ب لانونا ورفاها فيما زاد على  اك

المسرراس بالمصررلحة ال رررعية م   ج و 168حكررام الفصررل خررر    المررتهم ونعررى عليرره ناةبررهفتعقبرره 

لرولا برأن تعليرل  ضرع  التسربيب وطارم حقرو  الردفاعم   ج و 199الفة  حكام الفصل  وم للمتهم

المحكمة لقرارطا جاء مبسطا وجاافيا ومسقطا للأحكام والنتاةج دون تالي  لرانوني ووالعري لهرا، 
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كما خلا التعليرل مرن مرافعرة محاميره ودفوعرات منوبره ومرن منال رة او اعتمراد لررار حفر  الملر  

المرتهم  مصرلحةوطرو مرا يطرال  ه تبعا لانتفاء الم الفة  و خر  القانون المنظم للنقرلالتأديبي في حق

ال رعية ويعيب المحكمة وي علها م وبة بالبطلان غير ان المحكمة لرم تهترد  لرى تلرك النتي رة بمرا 

 يعرض لااءطا للنق .

 

 المحكمة

 
 لارتباطها وتداخلها واتحاد القول فيها عن جملة المطاعن

با لكل ستوعليل الاحكام وتسبيبها طو من الامور اللازمة لصحتها لذا وجب  ن يكون محيث  ن تع

اء  و ن البرعناصر القاية الوالعية منها والقانونية و ن ينالش على حد لواء لراةن الإدانة و

الا على ون ديوازن بينها لبل الت لان النتاةج المنطقية والقانونية والترجيح، كما وجب  ن يك

وفقا  المل بال ريمة او نفيها على المظنون فيه بدلالات لاطعة مستمد  مما له اصل مابت مبوت 

 من م لة الاجراءات ال ااةية. 168لما نصت عليه الفقر  الرابعة من الفصل 

 ة سة للنتيلمؤلوحيث جاء القرار المطعون فيه مقتابا خاليا من المستندات الوالعية والقانونية ا

 التدلال دون ا المحكمة، مُسقطا لرار الإدانة  لرارا للحكم الابتداةي  لقاطاالتي توصلت  ليه

 ز ال اكيدم تحوودفعه بعالمتعلقة بإنكار المتهم لراةن البراء  دفوع المتهم ومنطقي ودون منال ة 

  دورالمتامن بحف  المل  التأديبي وعلى تذكر  وطلبه الناول في غير المحطة المعتمد  و

 تبعاد ماوال ةة  و تمحيص ولاة  القاية والروايات المتنالاة واعتماد اللاابت منهال هادات مبر

 تعليلقرار ضعي  الالليكون وطن بعد التحقيق تكوينا لصور  الوالعة كيفما ت كلت لديها، 

اية على بما يوجب نقاه و حالة القم   ج  168وم الفا أحكام الفصل وطاضما لحقو  الدفاع 

 عاد  النظر فيها بهيئة  خرى.لإ الاصلمحكمة 

   ج. م 263وحيث يت ه  عفاء الطاعن من ال طية و رجاع المال المؤمن  ليه عملا بالفصل 

 ولهذه الأسباب

 
ة ونقب  القبرار المطعبون فيبح وةحالبة القضبي قررت المحكمة قبول مطلب التعقيبب شبكلا وأصبلا

لهببا  حكبام محبباام النبواحي التابعبةعلب  المحكمبة الابتدائيببة بتبونس بوصبفها محكمببة اسبتئناف لأ

 لإعادة النظر فيها بهيئة أخرى والإعفاء.

ن رةيسها معن الداةر  السادلة والع رين المتألفة  2020 سبتمبر 29وصدر طذا القرار بتاريخ 

 يوحمادي الرحمان ابراهيم الحرباويوعاوية مست اريها السيدين المنجي شلغوم السيد 

اجر هسيد  وبمساعد  كاتبة ال لسة العبد الرحمان بن الحاج جلول  بمحار المدعي العام السيد

 السلطاني


